
 
 

 

 الخلاصة
أن الحكم الجزائي لكي یكون حكماً صحیحاً یجب أن یصدر من قبل المحكمة المختصة 

ً على الأدلة السلیمة والصحیحة ومعتمداً على  ً لأحكام القانون، وأن یكون مبنیا بإصداره وفقا

ضمیر القاضي ومدى قناعتھ على وجھ الیقین من أجل الوصول إلى النتیجة النھائیة بإصدار 

 خالیاً من الأخطاء أو العیوب.الحكم الجزائي 

وقد یقع في الحكم الجزائي أخطاء، وھو أمر متوقع حصولھ، وتعدّ من قبیل ھذه الأخطاء 

 الأخطاء المادیة والتي لا تكون مؤثرّة في صحة الحكم وسلامتھ.

أن الخطأ المادي الذي یعتري الحكم الجزائي في احدى بیانتھ غیر الجوھریة، لا یؤدي 

لحكم أو نقضھ وتكون محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم الذي شابھ الخطأ إلى بطلان ا

المادي ھي الجھة المختصة بتصحیح ذلك الخطأ سواء كان ذلك من تلقاء نفسھا أو بناء على 

 طلب احد الخصوم في الدعوى الجزائیة.

ً لنظام خاص وھو نظام تصحیح الاخطاء المادیة، وأ ن ویتم تصحیح الخطأ المادي وفقا

 تلك الأخطاء ذو طبیعة مادیة غیر مؤثرة في صحة الحكم وسلامتھ.

ً توافر شرطان، أولھما أن لا یؤدي ذلك الخطأ إلى  ً مادیا ویشترط لاعتبار الخطأ خطا

البطلان أو الخطأ في القانون، وثانیھما إمكانیة تصحیحھ دون إجراء تعدیل أساسي في الحكم 

 الجزائي.

غیره من الأخطاء بعدة ممیزات، أھمھا أنھ لا یترتب علیھ ویتمیز الخطأ المادي عن  

أي اثر في الحكم الجزائي الصادر عند تصحیحھ، وتناولنا البحث في صور الخطأ المادي والتي 

تتفرع إلى صورتین، الصورة الأولى الأخطاء المادیة الكتابیة، والصورة الثانیة الأخطاء المادیة 

 الحسابیة.

ت الجزائیة (الاجرائیة) ومنھا المقارنة، إجراءات تصحیح الخطأ لقد تناولت التشریعا

المادي الذي یعتري الحكم الجزائي عند صدوره من المحكمة المختصة بإصداره، وجعلت 

تصحیحھ من أختصاص محكمة الموضوع، وقد تظھر بعض الاشكالیات عند تنفیذ الحكم 

ول التكیف القانوني لتصحیح الخطأ الجزائي الذي شابھ الخطأ المادي، وقد اختلف الفقھ ح

المادي، بمعنى آخر ھل أن تصحیح الخطأ المادي یدخل ضمن نطاق الاشكال في التنفیذ من 

عدمھ، وتطرّقنا إلى الآراء الفقھیة التي تناولت التكیف القانوني لنظام تصحیح الاخطاء المادیة، 

لا النظامین، وقد تناولنا تصحیح وكذلك وجدنا أن ھناك أوجھ أختلاف وكذلك أوجھ الشبھ بین ك

 الخطأ المادي في الحكم الجزائي المطعون فیھ، وذلك بموجب طرق الطعن المقررة قانوناً. 
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